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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/768) بناء على تقرير اللجنة الخامسة]

 

إقامة العدل في الأمانة العامة  - ٣٠٧/٥٧

إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى الجزء الحادي عشر من قرارها ٢٥٨/٥٥ المؤرخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١، 

وإذ تسلّم بأن وجود نظام لإقامة العدل يتسم بالشفافية والحياد والفعاليـة شـرط ضـروري لضمـان حصـول موظفـي الأمـم المتحـدة 

على معاملة نزيهة وعادلة، وشرط هام لنجاح إصلاح الموارد البشرية في المنظمة، 

وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمانة العامة(١)، 

وقد نظرت أيضا في تقرير وحدة التفتيش المشــتركة المعنـون “إصـلاح نظـام إقامـة العـدل في منظومـة الأمـم المتحـدة: خيـارات مـن 

أجـل إنشـاء هيئـة اسـتئناف أعلـى”(٢)، وفي تعليقـات الأمـين العـام وتعليقـات مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين لمنظومـة الأمـم المتحـدة المعـــني بالتنســيق 

على ذلك التقرير(٣)، 

وقـد نظـرت كذلـك في تقريـر اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة(٤) وفي رسـالة رئيـس المحكمـة الإداريـة للأمــم المتحــدة 

الموجهة إلى رئيس اللجنة الخامسة(٥)، 

وإذ تؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى جعل إقامة العدل في الأمم المتحدة تبلغ أعلى المستويات، 

وإذ تؤكد أيضا أهمية أن تظهر الأمم المتحدة بوصفها أنموذجا لأرباب العمل، 

                                                           
 .A/56/800 (١)

 .A/57/441 انظر (٢)

 .A/57/441/Add.1 انظر (٣)

 .A/57/736 (٤)

 .A/C.5/57/25 (٥)
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تشدد على الحاجة الماسة إلى وجود نظام فعال وعاجل لإقامـة العـدل في المنظمـة، وتطلـب إلى الأمـين العـام كفالـة أن  - ١

تكون أعلى معايير الكفاءة والقـدرة والنــزاهة فضـلا عـن مبـادئ الإنصـاف وقواعـد الإجـراءات القانونيـة بمثابـة أسمـى الاعتبـارات في نظـام إقامـة 

العدل في الأمم المتحدة؛ 

تلاحظ مع القلق أن التقــارير ذات الصلـة لم تقـدم في دورـا السادسـة والخمسـين كمـا طُلـب في قرارهـا ٢٥٨/٥٥،  - ٢

إضافة إلى أا صدرت متأخرة عن وقت النظر فيها في دورا الحالية؛ 

تأسف لأن النظام الحالي لإقامة العدل في الأمانة العامة لا يزال بطيئا ومتعثرا وباهظ التكلفة؛  - ٣

تأسف أيضا لوجود حالات إبطاء شديد في إجراءات الطعون، وتطلـب إلى الأمـين العـام العمـل علـى أن يبـدي مديـر  - ٤

الإدارة أو البرنـامج، الـذي طعـن مقـدم الطلـب في قـراره، أوفى قـدر مـن التعـاون والمسـاءلة في النظـام الداخلـــي لإقامــة العــدل في جميــع مراحــل 

الإجراءات؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يتخـذ الخطـوات اللازمـة لضمـان اسـتقلالية المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة وفصـل أمانتـها  - ٥
عـن مكتـب الشـؤون القانونيـة بالأمانـة العامـة، ولدراسـة إمكانيـة جعلـها مسـتقلة ماليـا، وأن يقـدم تقريـرا بذلـك إلى الجمعيــة العامــة في دورــا 

الثامنة والخمسين؛ 

ـــدل في الأمانــة العامــة(١)، وتقريــر وحــدة التفتيــش المشــتركة المعنــون  تحيـط علمـا بتقريـر الأمـين العـام عـن إقامـة الع - ٦

“إصلاح نظام إقامـة العـدل في منظومـة الأمـم المتحـدة: خيـارات مـن أجـل إنشـاء هيئـة اسـتئناف أعلـى”(٢)، وتعليقـات الأمـين العـام وتعليقـات 

مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على ذلك التقرير(٣)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(٤)؛ 

تؤيد توصية اللجنة الاستشارية الواردة في الفقرة ٨ من تقريرها؛  - ٧

ـــتعراضا إداريــا  ترحـب بالمبـادرة الـتي اتخذهـا الأمـين العـام بـالطلب إلى مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن يجـري اس - ٨

لإجراءات الطعون، وتوافق في هذا الصدد على الملاحظات والتوصيات الواردة في الفقرتين ٦ و ٧ من تقرير اللجنة الاستشارية؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم، آخـذا بعـين الاعتبـار النتـائج الـتي يتوصـل إليـها مكتـب خدمـات الرقابــة الداخليــة،  - ٩

تقريـرا يتضمـن بدائـل بشـأن تعزيـز إقامـة العـدل عـن طريـق كفالـة تحقيـق الشـفافية والإنصـاف في توفـير العـدل لموظفـي المنظمـة، كـي تنظـر فيــه 

الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛ 

تطلب أيضا إلى الأمـين العـام تكليـف مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بأن يضـمن تقريـره تدابـير ـدف إلى تقصـير  - ١٠

المدة المطلوبة للبت في القضايا، وأن يشمل ذلك فرض مواعيد ائية في جميع مراحل الإجراءات؛ 

تطلب كذلك إلى الأمين العام كفالة ألا يضمـن مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة تقريـره مـا يتصـل بمجلـس الطعـون  - ١١

المشـترك مـن إجـراءات ووظـائف فحسـب بـل أيضـا الإجـراءات والوظـائف المتصلـة بفريـق الفتـاوى، ووحـدة القـــانون الإداري، وأمــانتي مجلــس 

الطعون المشترك واللجنة التأديبية المشتركة، فضلا عن أثر هذه الإجراءات والوظائف وإسهامها في إقامة العدل؛ 

ترحب بإنشاء وظيفة أمين المظالم لتعزيز الآليات غير الرسمية لحل النـزاعات؛  - ١٢
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ترحـب أيضـا بتنظيـم دورات تدريبيـة أساسـية في مجـال القـانون للأعضـاء الجـدد في مجلـس الطعــون المشــترك واللجنــة  - ١٣

التأديبية المشتركة، وتشجع الأمين العام على مواصلة جهوده في هذا الصدد دون أن يترتب على ذلك أي آثار إضافية في الميزانية؛  

توافق على أن يتم تعزيز المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة بـإجراء تعديـل في نظامـها الأساسـي يشـترط أن يكـون لـدى  - ١٤

المرشحين للمحكمة خـبرة قضائيـة في ميـدان القـانون الإداري أو مـا يعادلهـا في الاختصـاص القضـائي الوطـني للمرشـح، علـى نحـو مـا أوصـي بـه 

في الفقرة ١٣ من تقرير اللجنة الاستشارية، وتقرر أن تبت في هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين؛ 

تلاحظ أن موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكـالات المتخصصـة يخضعـون لنظـامين مختلفـين لإقامـة العـدل، وفي  - ١٥

هذا الصدد تطلب إلى وحدة التفتيـش المشـتركة أن تواصـل دراسـة إمكانيـة المواءمـة بـين النظـامين الأساسـيين للمحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة 

والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، واضعـة في اعتبارهـا المعلومـات الـواردة في الفقـرات ٣٩ إلى ٤٢ مـن تقريـر الأمـين العـام(١)، لتنظـر فيـها 

الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يجـري تحليـلا أكـثر تعمقـا للآثـار الـتي ســـتترتب علــى كفالــة تعــاون الرؤســاء التنفيذيــين  - ١٦

للمنظمات مع رابطات الموظفين في وضع خطـط شـاملة للتـأمين في الشـؤون القانونيـة تغطـي تقـديم الاستشـارات القانونيـة للموظفـين وتمثيلـهم، 

وذلك بغية ضمان مساواة جميع الموظفين في إجراءات المنازعة وكفالة تمتع الموظفين بإقامة العدل على أوسع نطاق ممكن؛ 

تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يعـزز فريـق الفتـاوى، حسـب الاقتضـاء، آخـذا في الاعتبـار تقريـر اســـتعراض الإدارة  - ١٧

الذي سيقدمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛ 

ـــهام رسميــة في طبيعتهــا وقيمــة  تؤكـد أن مـهام الموظفـين المعينـين للخدمـة في الهيئـات المشـتركة في إقامـة العـدل هـي م - ١٨

بالنسبة للمنظمة؛ 

تشـجع الأمـين العـام علـى كفالـة أن يعطـى الموظفـون المعينـون للخدمـة في الهيئـات المشـتركة في نظـام العـدل الداخلــي  - ١٩

وقتـا كافيـا يعفـون فيـه مـن مسـؤوليام الفنيـة ليضطلعـوا بواجبـام في هـذا اـال، وأن يشـــمل ذلــك إجــراء التعديــلات اللازمــة في العمــل في 

مكاتبهم الفنية؛ 

تطلب إلى الأمين العـام أن يـقدم، بالتشـاور مـع أمـين المظـالم وممثلـي الموظفـين، مقترحـات مفصلـة بشـأن دور وعمـل  - ٢٠

الفريق المعني بالتمييز وغير ذلك من المظالم، لتنظر فيها الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين؛ 

ــام أن يـدرج في تقريـره السـنوي عـن إقامـة العـدل في الأمانـة العامـة، إحصـاءات عـن البـت  تطلب أيضا إلى الأمين الع - ٢١

في القضايا ومعلومات عن أعمال فريق الفتاوى؛ 

تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يوزع على الدول الأعضاء، بنـاء علـى طلبـها، نسـخة مطبوعـة من التقريـر السـنوي  - ٢٢

لفريق الفتاوى؛ 

تطلب إلى المحكمة الإدارية للأمم المتحدة أن تقدم تقريرا شاملا عن أنشطتها إلى الجمعية العامة؛  - ٢٣

ـــة العامــة  تكـرر تـأكيد طلبـها إلى الأمـين العـام بإنشـاء صلـة واضحـة بـين إقامـة العـدل والمسـؤولية والمسـاءلة في الأمان - ٢٤

للأمم المتحدة عندما تترتب على قرارات المحكمة الإدارية خسائر تتحملها المنظمة نظرا لوقوع مخالفات إدارية؛ 



A/RES/57/307

4

تكرر تأكيد طلبها أيضا إلى الأمين العام أن يضع، على سبيل الأولويـة، نظامـا فعـالا للمسـؤولية والمسـاءلة الشـخصية  - ٢٥

لاستعادة الخسائر المالية الـتي تتكبدهـا المنظمـة مـن جـراء وقـوع مخالفـات إداريـة أو إجـراءات خاطئـة أو إهمـال جسـيم مـن جـانب المسـؤولين في 

ـــدم تقريــرا بذلــك إلى الجمعيــة العامــة في دورــا الثامنــة  الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة تـؤدي إلى صـدور أحكـام عـن المحكمـة الإداريـة، وأن يق

والخمسين؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يعجل في استكمال وإصدار أمر إداري بشأن تنفيـذ الفقـرة ٩ مـن الجـزء الحـادي عشـر مـن  - ٢٦

قرار الجمعية العامة ٢٥٨/٥٥؛ 

ـــتي تؤثــر علــى مركــز  تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يسـتمر في كفالـة إبـلاغ الموظفـين المعنيـين بكافـة القـرارات ال - ٢٧

الموظف؛ 

تقـرر تعديـــل القــاعدة ١١٠-٤ (أ) مــن النظــام الإداري للموظفــين ليصبــح نصــها كمــا يلــي: “لا يجــوز اتخــاذ أي  - ٢٨

إجراءات تأديبية ضـد أي موظـف مـا لم يكـن قـد أُبلـغ خطيـا بالتـهم الموجهـة إليـه، وبحقـه في طلـب المسـاعدة مـن محـام للدفـاع عنـه علـى نفقتـه 

الخاصة، وأُعطي فرصة معقولة للرد على هذه التهـــم”، وإدخــال تعديــلات مماثلــة علــى القــاعدتين ٢١٠-١ (ب) و ٣١٠-١ (د) مــن 

النظام الإداري للموظفين؛ 

تقرر أيضــا تعديـل القـاعدة ١١١-٢ (ط) مـن النظـام الإداري للموظفـين ليصبـح نصـها كمـا يلـي: “يجـوز للموظـف  - ٢٩

القيام بالترتيبات اللازمة لأن يتولى محام خارجي تقديم طعنه إلى الس نيابة عنه، على نفقته الخاصة”؛ 

تقرر إدراج البند المعنون “إقامة العدل في الأمم المتحدة” في جدول الأعمال المؤقت لدورا الثامنة والخمسين.  - ٣٠

الجلسة العامة ٨٣ 

١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 

 


